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  11:المادة 
   وزير الماليةتعليمات

  14/3/1968: تاريخ      1ص/ 545:  رقم 
        

  .الديون المترتبة على المكلفين برسم الانتقال: الموضوع
  

  .ـ ليس للتصريح الشخصي المفروض على دائن التركة اية علاقة بأمر اثبات واقعة الدين او حقيقته
  

 64 ومن المرسوم الاشـتراعي  رقـم         12/6/1959 تاريخ   146 من المرسوم  الاشتراعي رقم       11نصت المادة   
 المتعلقين برسم الانتقال على وجوب تخفيض قيمة التركة بما يعادل قيم الديون والالزامـات المترتبـة                 5/8/1967تاريخ  

  .عليها كلما كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي امام القضاء
الزام الدائن بالتصريح شخصيا عن أي ديون أو حق له على التركة، خلال مهلة               منهما على    29كما نصت المادة    

  .معينة من تاريخ علمه بوفاة المدين
وحيث ان بعض الدائنين يهملون التصريح عما لهم من ديون أو حقوق ضمن المهلة المـذكورة علـى المـدينين                    

تردد في الموافقة على القبول باخراج ديونهم مـن مجمـل           المتوفين، مما أوقع الدوائر المالية المختصة في حيرة وجعلها ت         
  .عناصر التركة

  :لذلك رأيت بيان ما يأتي
ليس للتصريح الشخصي المفروض على دائن التركة، أو على من كان له عليها حق من الحقوق المقيـدة أو                    .1

 .غير المقيدة، أية علاقة بأمر اثبات واقعة الدين أو حقيقته

الية المختصة أداء واجبها في تحري الحقائق ضمن اطار حق الاطلاع الذي منحتها إياه              باستطاعة الدوائر الم   .2
 .القوانين والأنظمة المرعية، لدى أي شخص او مرجع كان

وعلى الدوائر المذكورة ان تقر بصحة الدين، كما جاء في النص، كلما كان من نوع الـديون والالزامـات                    .3
الدائن التذرع بهذه المستندات بحق المتوفي ـ ومن بعده بحق الورثة ـ   الثابتة بمستندات، وكلما كان بامكان 

 .امام القضاء

اما اذا تعذر على الورثة اثبات العبء المترتب على التركة من جراء الموقف السلبي الذي اتخـذه الـدائن،                    .4
اضعة للرسـم   واضطرت الدوائر المالية المختصة بالتالي الى عدم اخراج هذا العبء من عناصر التركة الخ             

 :فأن الدائن نفسه يتحمل عندئذ مغبة عمله ويصبح ملزماً

 المكلفون بسبب عدم حسم الدين من اساس التركة، وللورثة ان يحسموا هذه             أداهاـ اما بزيادة رسم الانتقال التي       
 146قـم    من المرسوم الاشـتراعي ر     29الزيادة من أصل الدين وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة             

  .12/6/1959تاريخ 
 او  ـ وأما بغرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من أساس التركـة،                   

  .*رسم ليرة في حال عدم خضوع التركة لل200.000غرامة مقدارها 
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مـات ضـمن حـدود      لى جميع الدوائر المعنية بشؤون رسم الانتقال وموظفيها مراعـاة هـذه التعلي            إرغب  أف
  .الموضوع مدار البحث

  
  ).قانون الإجراءات الضريبية (11/11/2008 تاريخ 44 من القانون رقم 132عدلت الغرامة بموجب المادة * 

  


